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  التونسيةالجمهورية 

  مجلس نواب الشعب   

 

 مـحـضـر جــلـسـة

 تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاحلجنة 

 12عدد 
 

  :0302 مارس 30تاريخ الاجتماع 

 جدول الأعمال: * 
بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة المصادقة على تقريري اللجنة حول مشروعي قانون يتعلق  -

المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل  0303جوان  23المؤرخ في  0303لسنة  02عدد 

مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية  ( وحول 97/0303 والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل )عدد

 (.227/0303)عدد  أعوان رئاسة الحكومة

 فساد.لمكافحة الالاستماع إلى محكمة المحاسبات حول تقرير خصوص ي يتعلق بالإطار المؤسس ي  -

 استعراض تقرير اليوم الدراس ي البرلماني حول "مسار اللامركزية: تقييم مرحلي ونظرة استشرافية". -

ة ممواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوك -

 (.30/0302الفساد )عدد ومكافحة 

 :اتالحضور * 

 90: الحاضرون 

  90: المعتذرون 

   :أحد لا الغائـــبون 

 :90 الحاضرون من غير أعضاء اللجنة 

 00.50رفع الجلسة:                                                        09.09الجلسة: افتتاح * 

 (05.19و 01.09 نما بي)مع استراحة 

 * * ********* * 

 

http://www.ministeres.tn/images/anthem.au
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 ة:مداولات اللجن* 

جلسة  0302مارس  30عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الأربعاء           

حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد للمصادقة على تقريرين جاهزين حول مشروعي القانونين عدد 

لى ممثلين عن  227/0303و 97 طار والس تماع اإ محكمة المحاس بات حول التقرير الخصوصي للاإ

ضافة لس تعراض تقرير اليوم الدراسي البرلماني الذي نظمته اللجنة سابقا  المؤسسي لمكافحة الفساد، اإ

  ة".زية: تقييم مرحلي ونظرة استشرافيحول "مسار اللامرك

روعي المصادقة على تقريري مشوفيما يتعلق بالنقطة الأولى من جدول الأعمال المتمثلة في          

جماع آأعضاالقانون المذكورين آ نفا، تولتّ اللجنة، بعد تلاوة التقرير   .ها الحاضرينئ ين، المصادقة عليهما باإ

طار           لى ممثلين عن محكمة المحاس بات حول التقرير الخصوصي للاإ ثر ذلك، اس تمعت اللجنة اإ واإ

طار حرص اللجنة على تعميق الستشارة حول مقترح القانون  المؤسسي لمكافحة الفساد، وذلك في اإ

رساء الحوكمة ومكافحة المتعلق  30/0302عدد   .ادالفسبدعم مجهود الدولة وتنس يقه في مجال اإ

طاره حيث بيّ         وا آأن نوفي البداية، تولى ممثلو محكمة المحاس بات وضع التقرير الخصوصي في اإ

نجازه تتنزل في  مكافحة الفساد من قبل الأجهزة العليا للرقابة )هدف التنمية  س ياق برنامجمهمة اإ

  .(21المس تدامة 

شملت التشريعات والخطط  آأنها قدآأما نطاق المهمة، فأأوضح ممثلو محكمة المحاس بات         

والممارسات التي تمّ وضعها والصلاحيات والوسائل الموضوعة على ذمّة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

للقيام بدورها باعتبارها آأحد آأهم المتدخلين في المجال. كما شملت تدعيم قدرات المجتمع المدني 

 .مجال مكافحة الفسادوالتعاون والتنس يق بين مختلف الفاعلين العموميين في 

لى موفى مارس  0322كما غطت الفترة الممتدّة من        مل الصلاحيات والموارد ، فيما لم تش0303اإ

لى الموكولة    الفساد.ة الهياكل الأخرى المعنية بمكافحة بقيّ اإ

 جوانبارها باعتبكما لم تشمل مجالت التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد      

 .س تخصها محكمة المحاس بات بمهمة رقابية لحقة

ساد  اعتبر التقرير الخصوصي آأن المنظومة التشريعية لمكافحة الف آأما بخصوص الجانب التشريعي، ف     

غير مكتملة، كما آأن هناك عدة نصوص قانونية في حاجة للتحسين على غرار قانون الإبلاغ عن الفساد 

مكانية توفير الحماية في الإبلاغ الوارد على الهيئة دون سواها وعدم وحماية المبلغين من حيث ح صره اإ

تحديد طرق توفير الحماية الأمنية والصحية والقانونية للمبلغين، وكذلك قانون التصريح بالمكاسب 
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آليات المعتمدة لمتابعة  والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي تنقصه ال

 .في ظلّ ارتفاع عدد الأشخاص المطالبين بالتصريح المصرحين

طار المؤسسي لمكافحة الفساد عدم كفاية التدابير المتخذة لتفعيل       كما آأقرّ التقرير الخصوصي للاإ

ضافة ، بواجباتها القانونية العمومية دائماالقوانين النافذة وعدم التزام الهياكل  لى اإ د نقص على مس توى وجو اإ

 .الدوري والشامل للتدابير القانونية والإداريةالتقييم 

ي اتجاه سن ف الوطنيوآأوصى التقرير الخصوصي، بالنس بة للتشريعات، بمراجعة الإطار القانوني     

الكافية لتفعيلها  ووضع التدابير وتحسين النصوص القانونية النافذةتشريعات تتلاءم والمعايير الدولية 

يجاد الس بل الكفيلة بحث ا  عن التعجيل بتفعيل فضلا، ى اللتزام بواجباتها القانونيةلهياكل العمومية علواإ

القيام بعملية التقييم و لمكافحة الفساد التوصيات المنبثقة عن عمليات اس تعراض المتثال للاتفاقية الأممية 

 .الذاتي للمرحلة الثانية منها

عداد الإستراتي وفيما يتعلق بالخطط والممارسات، انتقد التقرير الخص     جية الوطنية وصي التأأخير في اإ

ضافة  ،لفترةية الخطط التنفيذية لكامل اللحوكمة الرش يدة ومكافحة الفساد وخططها التنفيذية وعدم تغط  اإ

لى  ومناقش تهما  على الرآأي العام 0322-0329عدم عرض وثيقة الإستراتيجية وخطتها التنفيذية للفترة اإ

آليات الكافية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسوكذلك  ،قبل المصادقة عليهما اد من عدم وضع ال

 .حيث التمويل

لى توفير الضمانات اللازمة لإنجاح      ودعا التقرير الخصوصي في توصياته ضمن هذا المجال اإ

ت االستراتيجية مثل تعزيز المسار التشاركي في وضعها وتوفير التمويلات الكافية لها وتفعيل الجه

آليات للتنس يق بينها تحدّ  طيات الواجب تقديمها المع  د نوعالمسؤولة عن القيادة والمتابعة والتقييم ووضع آ

  ه.ودوريت

لى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، آأتى      وفيما يتعلق بالضمانات القانونية والصلاحيات المس ندة اإ

لى حرمانها من الصلاحيات المس ندة لها  على عدم التقرير تركيز جهاز الوقاية والتقصي بالهيئة ممّا آأدى اإ

كما اعتبر وجود تمركز هام للصلاحيات لدى رئيس  .قانونا في مجال البحث والتقصي والتفتيش والحجز

 .الهيئة

ن بمكافحة الفساد، يوفي الجانب المتعلق بالتعاون والتنس يق بين مختلف الفاعلين العموميين المعني     

الخصوصي على ضرورة مراجعة تنظيم آأدوار المتدخلين العموميين الفاعلين في مجال الحوكمة  نصّ التقرير

آليات تنس يق بينهم  .الرش يدة ومكافحة الفساد وضبط آ
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عدم اس تقرار تنظيم الحكومة في مجال مكافحة الفساد خلال الس نوات الأخيرة كذلك التقرير وانتقد      

عدم تكليف آأي هيكل بمهمة التنس يق بالرغم من تعدّد الجهات المكلفة بمكافحة الفساد و  تونس في

 .، مشددا ضرورة وجود هيكل تنس يقييي لمختلف الجهود في مكافحة الفسادبصفة مباشرة آأو غير مباشرة

ق بين الهياكل ين القيام بها خاصة فيما يتعلق بالتنس  وآأوصى التقرير بجملة من الإجراءات التي يتعيّ     

لى  ،المختصة في ظل غياب هيكل جامع يتولى هذه المهام رساء جهاز للوقحيث دعا اإ اية التعجيل باإ

الأمثل لها  يرالوطنية لمكافحة الفساد والتس ي  والتقصي بما يمكّن من تفعيل الصلاحيات المس ندة للهيئة

لى الدعوة ل  ،وتوازن المسؤوليات صلبها ضافة اإ للفساد  "المجلس الأعلى للتصديلتعجيل بتفعيل اإ

ليه مهمة متابعة نتائج آأعمال الهيئة  واسترداد آأموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها" الذي آأوكلت اإ

 .الوطنية لمكافحة الفساد

طيات شاملة وضع قاعدة مع كما اعتبر التقرير الخصوصي آأنه لتوحيد جهود مكافحة الفساد، يتعين     

ية ال التفقد وتمكّن من تبادل المعلومات بصفة حينية بين الهيئة والهياكل العموم تتضمّن كافة نتائج آأعم

 الحرص على تفعيل التفاقيات وبروتوكولت التعاون المبرمة في المجال. ومزيد، الأخرى

وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم، آأثنى النواب المتدخلون على قيمة التقرير المقدّم وتضمنه معطيات     

 .مة من شأأنها تحسين الإطار المؤسسي لمكافحة الفسادوشفافة وتوصيات قيّ  واضحة

ادرة التشريعية ة من اقتراح المببالتقرير المقدّم، آأكد ممثل جهة المبادرة آأنّ النيّ  دوفي تعليقه على ما ور   

لي ستبقى  لها  صلاحياتها المو ليس وضع هيكل معوض للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ها كلة اإ

افحة الفساد، مشدّدا لمتعلقة بمكبالمرسوم المحدث لها والمتمثلة في المساهمة في تنفيذ الستراتيجيات ا

الجهود  مقترح القانون الماثل س تكون هيكلا جامعا لمختلفموجب ن التنس يقية الوطنية المزمع تركيزها بآأ 

ين كل الأطراف والهياكل المتداخلة في مكافحة الفساد، وهو ما يعتبر في اتجاه التوحيد والتنس يق ب 

 تماهيا مع ما آأقرت به محكمة المحاس بات من عدم وجود هيكل تنس يقي في هذا المجال.

ؤكّد الحاجة لوجود هيكل تنس يقي لمختلف تهذا التقرير،  مخرجاتآأن  عدد من النوابواعتبر     

 قوهو ما يتماهى مع مقصد مقترح القانون المعروض على اللجنة المتعلّ  الجهود المتعلقة بمكافحة الفساد

عداد حداث تنس يقية وطنية تتولى اإ شروع م  بدعم مجهود الدولة وتنس يقه في مكافحة الفساد عن طريق اإ

طار تشاركي جامع لكل الأطراف المتدخلة 0301-0300الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد   .في اإ

خصوص بللجنة كما اقترح بعض النواب المتدخلين آأن تقدّم محكمة المحاس بات رآأيها الستشاري    

قانون مكانية باعتبار آأن الالإ  تعذّر هذهالمحكمة في هذا الإطار  آأفادت ممثلةمقترح هذا القانون، حيث 

 المنظم لمحكمة المحاس بات ل يعطيها صلاحيات استشارية.  
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دارة ما بالنس بة للجزء آأ      لى تقرير قدّمته اإ الأخير من جدول الأعمال، فقد اس تمعت فيه اللجنة اإ

حول "مسار  0302فيفري  21يوم مته اللجنة ق باليوم الدراسي البرلماني الذي نظّ الكاديمية البرلمانية تعلّ 

قة بثحيث تم اس تعراض مجمل التوصيات والمخرجات المن  "،اللامركزية: تقييم مرحلي ونظرة استشرافية

 .النشاطعن هذا 

آأكّد آأعضاء اللجنة الحاضرون في هذا الإطار ضرورة العمل على متابعة الرقابة على اس تكمال  وقد    

رساء التنظيم اللامر  آليات سواء اإ طار الصلاحيات الما يدخل منها كزي في تونس عبر عدة آ رقابية في اإ

 للجنة على آأعمال الحكومة آأو التشريعية منها.

  اللجنة:ات قرار  

  المتعلق بالمصادقة على مرسوم  97/0303المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد

المتعلق بالتبادل اللكتروني  0303جوان  23المؤرخ في  0303لس نة  02رئيس الحكومة عدد 

 للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

 حداث تعاونية  227/0303حول مشروع القانون عدد  المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق باإ

 آأعوان رئاسة الحكومة.

  رساء الحوكمة مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنس يقه في مجال اإ

 (.30/0302ومكافحة الفساد )عدد 

 
 ة اللجنةمقرّر                                                                     رئيس اللجنة

 يسري الدالي                                                                     آ منة بنحميدّ

     

  

  


